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 )هـ1437لعام    1قرار رقم  (

 الثانية الابتدائيةالزكوية الضريبية  الاعتراضلجنة من   الصادر

 ،)أ( شركة /لاعتراض المقدم من المكلفبشأن ا 

 هـ26/4/1435 وتاريخ 1907/22/1435 برقم

 .م2010م و2009المعدل لعامي على الربط الزكوي 

 

 

 -:والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،الحمد لله وحده

الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع  الابتدائيةالزكوية الضريبية  الاعتراضاجتمعت لجنة  هـ،22/1/1437 الموافق ربعاءالأ ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منمصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا   الدكتور /.......

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور /.....

 عضوًا   الدكتور /.....

 عضوًا   الأستاذ /.....

 عضوًا   الأستاذ /.....

 سكرتيرًا   الأستاذ /.....

 فرع ختصاصام )2010م و2009على الربط الزكوي لعامي  ،(.....رقم مميز) ،)أ( شركة وذلك للنظر في اعتراض المكلف/

وبالاطلاع  ،مة من المصلحةعتراض المقدعتراض بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاوقد تناولت اللجنة الا ،جدة(ب المصلحة

.... .و..... /بحضور ممثلي المصلحة ،هـ11/11/1436 الموافق ربعاءالأيوم ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة القضية على ملف 

، سعودي ...../وبحضور ممثل المكلف السيد ،هـ17/10/1436 وتاريخ ،6983/22/1436 رقم بموجب خطاب المصلحة، .....و

 شركةبموجب تفويض ال ،هـ18/8/1442 هائانتهاوتاريخ  ،من جدةصادرة  ،(.....)بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم  الجنسية،

  هـ.14/3/1426 والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بجدة بتاريخ ،هـ24/10/1436المؤرخ في 

 ا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:وفيما يلي وجهت

  -الناحية الشكلية: :أولًا 

 هـ.5/6/1434وتاريخ  (4044/22/1434صادر برقم ) :الربط -

 هـ.3/8/1434( وتاريخ 3651/22/1434وارد برقم ) :الاعتراض -

 هـ.26/2/1435( وتاريخ 2005/22/1435صادر برقم ) :الربط المعدل -

 هـ.26/4/1435( وتاريخ 1907/22/1435الاعتراض على الربط المعدل برقم ) -
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 .الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية

 -:لناحية الموضوعيةا ا:ثانيً 

 ن وتأمينات مستلمة من المستأجرين:دفعات مقدمة من المستأجري -2،1

 فعات مقدمة من المستأجرين:د -أ 

 زكاتها المبلغ السنة

 ريال   523.402 ريالًا    20.936.082 م2009

 تريالا  414.605 تريالا 165.841.207 م2010

 تأمينات مستلمة من المستأجرين: -ب

 زكاتها المبلغ السنة

 ريالًا   158.225 تريالا    6.329.008 م2009

 تريالا  154.010 ريال   6.160.401 م2010

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 .( ريالًا 20.936.082)  :م2009    دفعات مقدمة من المستأجرين-أ 

 .ت( ريالا16.584.207)  :م2010        

من المستأجرين إلى الوعاء الزكوي، وفي هذا  اضافة المبالغ المدفوعة مقدمً مع معالجة المصلحة في إ شركةلا تتفق ال

بواسطة المستأجرين، تم تسجيل هذه  امقدمً  امدفوعً  اإفادة المصلحة بأن المبالغ المقدمة تمثل إيجارً  شركةالخصوص، تود ال

ت حيث يتم تسجيل القيود المحاسبية في دفاتر عتراف به كإيراداالمبالغ عند إستلامها، وفي نهاية يتم تسوية هذا الحساب والا

 كالتالي: شركةال

 (.1030101النقدية )حساب رقم  :مدين

 (.20101001دفعات مقدمة من المستأجرين )حساب رقم  :دائن

بتسجيل القيد التالي  شركةتم تسجيل هذا القيد في الدفاتر وذلك لإثبات الدفعات المقدمة من المستأجرين، تقوم ال

 ية السنة.في نها

 (.20101001مدين: دفعات مقدمة من المستأجرين )حساب رقم 

 (.1030301001إيرادات )حساب رقم  :دائن

وبالتالي فإن إضافة المصلحة لهذه المبالغ  ،ستلاحظ المصلحة أن ما ذكر أعلاه يمثل دفعات مقدمة تم التصريح عنها كإيرادات

 إلى الوعاء الزكوي أمر لا يمكن تبريره.
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ديسمبر على أساس الحول  20القيد المدين المسجل بعد  ةالمصلحة بإضافة المبالغ أعلاه إلى الوعاء الزكوي متجاهل قامت

على القيد المحاسبي أعلاه، ستلاحظ المصلحة أن القيود المدينة في نهاية السنة تمثل في الأساس التسوية  القمري، بناءً 

بناءً على  2من القيود اليومية التي تُثبت تحقيق الإيرادات في الملحق رقم افق صورً أن تر شركةوذلك للاعتراف بالإيراد، يسر ال

بأن المصلحة ستقوم بتعديل الربوط وذلك بعدم إضافة المبالغ أعلاه إلى الوعاء الزكوي، وبما لا يتعارض  شركةما ذكر، تعتقد ال

يل التالي الذي يوضح رصيد بداية العام والحركة خلال العام نتباه المصلحة إلى التحلاأن تلفت  شركةمع ما ذكر أعلاه، تود ال

 :م2010م و2009ورصيد نهاية العام للدفعات المقدمة من المستأجرين للسنوات 

 م2010       م2009           

 (21.220.399)   (24.021.029)     رصيد أول المدة

 104.482.512   91.886.500     المستخدم خلال العام

 (112.298.376)  (89.085.870)     لم خلال العامالمست

 (29.036.263)  (21.220.399)     رصيد آخر المدة 

 المبالغ التي بقيت في العمل لحول كامل           

 لاشئ       لاشئ       )رصيد أول المدة ناقص رصيد آخر المدة(

 (16.584.207)  (20.936.082)   المبالغ التي أضافتها المصلحة

 ملخص:

بأن المصلحة ستقوم بإلغاء الزكاة الناتجة عن إضافة الدفعات المقدمة من المستأجرين على أساس أن هذه  شركةتعتقد ال

حتساب الزكاة عليها كإيرادات خلال اكما أنه تم الاعتراف بها كجزء من الإيرادات وتم  ،في العمل لحول كامل المبالغ لم تبق  

 السنة.

 .ت( ريالا6.329.008)  :م 2009  مة من المستأجرينتأمينات مستل- ب

 .ت( ريالا6.160.404)  :م 2010       

مع معالجة المصلحة المتمثلة في إضافة التأمينات المستلمة من المستأجرين )ضمن المبالغ المستحقة  )أ( شركةلا تتفق 

 للمقاولين( إلى الوعاء الزكوي.

 الشركاء./كةشرالزكاة تجب في الأموال المملوكة لل

 شركةلل اللشريعة الغراء هو أن الزكاة تجب في الأموال المملوكة فعليً  االإفادة بأن أهم شرط لوجوب الزكاة وفقً  شركةتود ال

 )أي المستوفية لشروط تمام الملك والنصاب وحولان الحول(.

م "كمطلوبات 2010م و2009وات قد تم تصنيف التأمينات المستلمة من المستأجرين في القوائم المالية للسن  ( أ 

 ( تمثل هذه الأرصدة ديون مستحقة للمستأجرين.2( لعدم توفر شرط تمام الملك على هذه الأرصدة )1) امتداولة" نظرً 

 ،من قيمة عقد الإيجار كتأمين وضمان لأي تلفيات للمنشأة %10أن التأمينات المستلمة من المستأجرين تمثل ب( 

 التأمين إلى المستأجرين عن فسخهم للعقد. وسيقوم المؤجر برد مبالغ

 للقاعدة الشرعية الأساسية فإن الزكاة تجب فقط في الأموال المستوفية لشرط تمام الملك. اج(  وفقً 
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كرها حيث أكد لتزام بالقاعدة الشرعية السابق ذهـ على الا11/2/1407بتاريخ  1103/3لقد أكد القرار الوزاري رقم  د( 

 :بوضوح

 :قتباسا

، وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد االلذين أوضحتم فيهما سعادتكم لا تفرض على القروض إطلاقً "

وهذه تعتبر من ضمن الأصول  ،لأن قيمة القروض الاستثمارية أما أن يتم بها شراء آلات ومعدات ،خصم قيمة الأموال الثابتة

وهذه لا تجب فيها الزكاة لعدم توفر شرط )تمام  ،ما أن يتم بها شراء مواد خام أوليةوأ ،الثابتة التي تستبعد من وعاء الزكاة

 الملك( فيها".

 -:ما يلي  هـ قد أوضحت 20/4/1407بتاريخ  3394/1هـ( كما أن المصلحة في تعميمها رقم 

 لعدم توافر شرط تمام الملك". "إذا كانت لشراء أصول متداولة فإنها لا تُضاف أصلًا 

ك أن ما تقدم يؤكد على أهم مبادئ الشريعة لوجوب الزكاة ألا وهو أن الزكاة إنما تجب في الأموال "المملوكة" ولا ش

تجاه مالك هذه الأموال وليست  االتزامً للمكلف، وكما تقدم بيانه فإن التأمينات المستلمة من المستأجرين تمثل بالفعل 

 فإن جباية زكاة هذه الأموال لا يتفق مع الشريعة الغراء.ممولة من قبل المستأجرين، وبناءً عليه  اقروضً 

 :ملخص

إلى أنها لم  اأن التأمينات المستلمة من قبل المستأجرين لا يجب أن تخضع للزكاة نظرً  شركةبناءً على ما ذكر عاليه تعتقد ال

 شرط تمام الملك. تستوف  

 وجهة نظر المصلحة 

من المستأجرين وتأمينات مستلمة من المستأجرين والتي حال عليها الحول توضح المصلحة أنه تمت إضافة دفعات مقدمة 

قبضها وبلغت  الزكاة متى حال عليها الحول منذ هـ، حيث تجب فيها18/11/1426( وتاريخ 23408للفتوى الشرعية رقم ) استنادً ا

ما ذكره المكلف من أنه تم تصنيف  أما ،بنفسها أو بضمها لبقية ماله وذلك لدخولها في ملكية وجواز تصرفه فيها انصابً 

 ام كمطلوبات متداولة نظرً 2010م و2009الدفعات المقدمة من المستأجرين والتأمينات المستلمة من المستأجرين لعامي 

 شركةالقوائم المالية تؤكد أنها أرصدة دائنة حازتها ال حيث إن ،لعدم توفر شرط تمام الملك على هذه الأرصدة فهو غير صحيح

المصلحة تجاه الدفعات المقدمة والتأمينات  إجراءكتملت بها جميع شروط وجوب الزكاة، كما تأيد اوبالتالي  ،عليها الحول وحال

( وتاريخ 8540هـ، والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1434( الصادر في العام 1304ستئنافية رقم )المستلمة بقرار اللجنة الا

 هـ.18/10/1434

 والمناقشة جلسة الاستماع

ممثل المكلف أن هذه الدفعات عادة لا يحول عليها الحول لأنها تمثل دفعات إيجارات  أفاد في جلسة الاستماع والمناقشة

ومن ثم لا تجب  ،وبذلك فإنه لا يحول الحول على أي منها ،في العام الذي يليه امحققً  اإيجارً مقدمة وفي نهاية كل عام تصبح 

من واقع النظام المحاسبي يوضح هذه الحركة، وعلق ممثلو المصلحة على ممثل  اه اللجنة مستخرجً منفيها الزكاة، وطلبت 

إلى الوعاء فقط ما حال عليه الحول القمري من واقع البيانات الخاصة بهذه الدفعات والمقدمة من  االمكلف بأنهم أضافو

  المكلف.
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 رأي اللجنــــــــــــــــة

فين كما وردتا في اعتراض المكلف، وفي رد المصلحة عليه، وفي جلسة الاستماع والمناقشة بعد دراسة وجهتي نظر الطر

 -إلى اللجنة؛ فإن اللجنة ترى الآتي: اوالبيانات المقدمة لاحقً 

 دفعات مقدمة من المستأجرين. -أ

ين أكثر من سنة مالية؛ كأن يدفع ، وسببها في الغالب هو تداخل فترات الإيجار ب(مؤجلة) ةغير محقق اتهذه الدفعات تمثل إيراد

المستأجر إيجار سنة كاملة في الشهر السادس من السنة المالية الحالية، فيكون الإيراد المحقق هو الجزء من الإيجار عن الفترة 

في السنة المالية  امتحققً  استلام الإيجار، أي نصف الإيجار، والنصف الآخر يصبح إيرادً االمنقضية خلال السنة المالية التي تم فيها 

مستحقة للغير، والثانية  اعتبارها ديونً االتالية، وإخضاع هذه الدفعات المقدمة للزكاة يعني أنها ستخضع للزكاة مرتين: الأولى ب

، وبالرجوع لبيان الدفعات المقدمة الذي قدمه المكلف امن الإيراد في السنة التي أصبح فيها هذا الإيراد محققً  اعتبارها جزءً اب

ومجموع الحركة الدائنة بما فيها  ،( ريالًا 24.021.029بمبلغ ) ام كان دائنً 2009إلى المصلحة تبين منه أن رصيد أول المدة لعام 

أو  ةما شيكات مرتجع( ريال، وتمثل الحركة المدينة إ91.886.500( ريال ومجموع الحركة المدنية )113.106.900رصيد أول المدة )

أُضيفت إلى إيرادات العام، أي أن رصيد أول الفترة تحول  ،وهذه المبالغ المحملة على الإيرادات ،ادمبالغ محملة على الإير

بالكامل إلى إيرادات وبذلك لا يوجد رصيد دفعات مقدمة حال عليه الحول، وبناءً عليه فإن اللجنة تؤيد المكلف في مطالبته 

 م.2009بعدم إخضاع الإيجار المقدم للزكاة بالنسبة لعام 

( ريال، 21.220.400تضح من البيان المقدم من المكلف أن رصيد أول المدة كان )ام فقد 2010أما فيما يتعلق بهذا البند لعام 

مبالغ ما شيكات مرتجعة أو إ، وتمثل الحركة المدينة ( ريالًا 104.482.513بما فيها رصيد أول المدة ) الدائنة ومجموع الحركة

محملة على الإيراد، وهذه المبالغ المحملة على الإيراد أُضيفت إلى إيرادات العام؛ أي أن رصيد أول الفترة تحول بالكامل إلى 

وبناءً عليه فإن اللجنة تؤيد المكلف في مطالبته بعدم إخضاع  صيد دفعات مقدمة حال عليها الحول،إيرادات، وبذلك لا يوجد ر

 م.2010اة بالنسبة لعام الإيجار المقدم للزك

 .مستلمة من المستأجرينوتأمينات مبالغ مستحقة للمقاولين  -ب

( 8.360.760م كان في أول المدة )2009بالرجوع إلى القوائم المالية للمكلف تبين أن رصيد هذا البند في القوائم المالية لعام 

( 8.742.337( ريالات، ورصيد آخر المدة )11.196.507د أول المدة )م كان رصي2010( ريالات، ولعام 11.196.507، وآخر المدة )ريالًا 

على المكلف فيجب إضافة ما حال عليه الحول منها إلى وعائه الزكوي، وفي هذه يؤخذ بالنسبة  ا، وبما أن هذه تمثل ديونً ريالًا 

م هو رصيد أول 2009اء الزكوي لعام لكل عام برصيد أول المدة أو آخرها، أيهما أقل، أي أن ما كان يجب أن يُضاف إلى الوع

لأنه هو الأقل، ولكن تبين  ( ريالًا 8.742.337م رصيد آخر المدة البالغ )2010لأنه هو الأقل ولعام  ( ريالًا 8360760) المدة والبالغ

م 2010( ريالات، وفي عام 6.727.707م )2009من الربط الذي أجرته المصلحة أنها أضافت إلى الوعاء الزكوي في عام 

، أي أن ما أضافته المصلحة في كلا العامين كان أقل من أدنى الرصيدين )رصيد أول المدة أو آخرها أيهما ( ريالًا 6.160.401)

  كتفاء بما أضافته المصلحة من هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف.أقل(، ولذلك فإن اللجنة ترى الا

 فتتاحية.من الوعاء الزكوي والأخذ بالاعتبار الأرصدة الا ركاءرصدة النهائية لحساب جاري الشستبعاد الأا -3

 

 الزكاة القيمة السنة

 ريالًا     6.973.137 ريال   278.925.484 م2009
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 ريالًا    8.860.637 ريال  354.425.484   م2010

 

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 .( ريالًا 278.925.484)  :م 2009     جاري الشركاء

 .( ريالًا 354.425.484)  :م 2010       

مع معالجة المصلحة المتمثلة في إضافة الأرصدة النهائية لحساب جاري الشركاء إلى الوعاء الزكوي، وفي  )أ( شركةلا تتفق 

فتتاحية لحساب جاري الشركاء إلى الوعاء الزكوي على أساس إفادة المصلحة أنها أضافت الأرصدة الا شركةهذا الخصوص تود ال

 بقيت في العمل لحول كامل.أنها 

إفادة المصلحة أن المبالغ التي يحول عليها الحول أو لمبالغ المستخدمة لتمويل موجودات ثابتة هي التي تجب  شركةتود ال

 -هـ التي تنص على ما يلي:15/4/1424وتاريخ  22665للشريعة الغراء، وتأكيد ذلك في الفتوى رقم  افيها الزكاة وفقً 

 قتباس:ا

 يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت في الزكاة.أن  /1

 ستخدم منه في ذلك.اأن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما  /2

 نتهى.ا

 ويتضح من الفتوى المذكورة بعاليه أن الزكاة لا تجب في الأموال التي لم يحل عليها الحول.

أن تلفت إنتباه المصلحة إلى حركة حساب جاري الشركاء التي تبين بشكل واضح أن المصلحة قامت بإضافة الأرصدة  ةشركتود ال

ستلامها خلال السنة في الوعاء الزكوي والتي لم يحل عليها االنهائية إلى الوعاء الزكوي مما نتج عنه إدراج المبالغ التي تم 

 الحول.

 م2010      م2009           

 ريال سعودي     ريال سعود                  

      278925484          22.2125.484 رصيد أول المدة تم إضافته إلى الوعاء الزكوي

 75.500.000  56.800.000  المبالغ التي تم الحصول عليها خلال العام 

         

 354.425.484 278.925.484    رصيد نهاية المدة ــ تم إضافته إلى الوعاء 

 بواسطة المصلحة. 

 278.925.484  22.125.484   المبالغ التي حال عليها الحول

 354.425.484           278.925.484   المبالغ التي أضافتها المصلحة
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م 2009ل السنوات ( ريال، والتي تم إضافتها خلا75.500.000( ريال، ومبلغ )56.800.000)كما هو مبين في الحركة أعلاه أن مبلغ 

 ستلامها خلال السنة وبالتالي لم تبق في العمل لحول كامل.ام على التوالي قد تم 2010و

 ملخص:

من  شركةال ب فيها الزكاة، وبناءً عليه ترجوأن الأموال إذا لم تستخدم لتمويل أصول طويلة الأجل فلا تج شركةتعتقد ال

 حساب جاري الشركاء.لغاء الزكاة على الأرصدة النهائية لإالمصلحة 

 

 وجهة نظر المصلحة 

زوال الخلاف بين المصلحة والمكلف حول هذا البند، حيث تم قبول وجهة نظر المكلف بإضافة الأرصدة الافتتاحية لحساب جاري 

 بتدائي. المكلف وسوف يتم مراعاة ذلك عند الربط بعد صدور القرار الا إقرارالشركاء إلى الوعاء الزكوي حسب 

 للجنــــــــــــــــةرأي ا

 .الأن المصلحة قبلت بوجهة نظر المكلف؛ فإن الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً  انظرً 

 وأنظمة التكييف. ،وأنظمة النقل ،والمصاعد ،مستأجرة ومحطات الكهرباء هلاك المباني على أراض  إ-4

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

حتساب الاستهلاك على الأصول أعلاه على أساس نسب الاستهلاك المذكورة في المادة اقامت المصلحة بطريق السهو ب

 للحسابات على أساس مدة إيجار المركز. اعن الاستهلاك طبقً  للنظام الضريبي الجديد بدلًا  ةالسابعة عشر

نظمة نقل وأنظمة قامت المصلحة بطريق السهو بتصنيف الإضافات خلال السنة فيما يتعلق بمحطات كهرباء مصاعد وأ

 شركةمتجاهلة وجهة نظر ال %10ستهلاك بواقع وسمحت بالا ،المعدل قرارالتكييف في مجموعة "أخرى" بعكس ما تم في الإ

 هلاك بناءً على سنوات العقد.حتساب الإاب

لنظام  ةعشروكما هو موضح في المادة السابعة  ،هلاك المستخدمة هي للأصول المملوكةإن المصلحة ستقدر أن طريقة الإ

الضريبة والدخل الجديد، فأصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، يجوز 

لا يتجزأ من  االأصول الثابتة موضوع الاعتراض مقامة على الأرض المستأجرة وتمثل جزءً  حيث إنستهلاكها على سنوات العقد، وا

لأن هذه  اترك الأرض المستأجرة وما تحتويها من أصول نظرً  شركةنتهاء مدة الإيجار يتوجب على الارة، لذلك عند الأرض المستأج

من  شركةنتهاء مدة الإيجار، لذلك تطلب الاالأصول لا يمكن إفراغها أو بيعها بشكل منفصل وإنما يتم تحويلها إلى المؤجر عند 

 ستخدام الاحتساب بناءً على مدة الإيجار.اللحسابات ب الاك طبقً المصلحة قبول وجهة نظرها والسماح بالإه

 وجهة نظر المصلحة 

صول الثابتة ستهلاك الأازوال الخلاف بين المصلحة والمكلف حول هذا البند، حيث تم قبول وجهة نظر المكلف وذلك ب

من النظام الفقرة  ةللمادة السابعة عشر اطبقً  %4والأصول الأخرى )محطات الكهرباء المبنية على الأراضي المستأجرة بنسبة 

ستهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ا)ل( والتي تنص على أنه يجوز 

 على سنوات العقد.

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 .اطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً لأن المصلحة قبلت بوجهة نظر المكلف؛ فإن الخلاف بين ال انظرً  
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 .( ريالًا 9.967م إلى الوعاء الزكوي وزكاتها)2009، لعام ( ريالًا 398.699إضافة  المبالغ المستحقة للمقاولين بمبلغ )-5

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

وعاء الزكوي على الأساس الذي مع معالجة المصلحة المتمثلة في إضافة المبالغ المستحقة للمقاولين إلى ال )أ( شركةلا تتفق 

 .(13-0901-02من خطاب الاعتراض رقم ) 1تم شرحه في النقطة رقم 

 وجهة نظر المصلحة 

( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) اتوضح المصلحة أنه تم إضافة المبالغ المستحقة للمقاولين إلى الوعاء الزكوي تطبيقً 

للوعاء الزكوي  شركةمن إضافة كافة الأموال المستفادة والمستخدمة في أنشطة الهـ، إجابة السؤال الثاني المتض15/4/1424

عتبار ما آلت إليه، سواء كانت هذه الأموال من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من اب احيث تعالج زكويً  شركةلل

في تمويل الأصول الثابتة أو  شركةدمها الالشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك دائنة وبالجملة أي أموال مستفادة تستخ

 شركةتضح من دراسة المستخرجات الخاصة بها أن هذه الأرصدة قد حال عليها الحول وفي في ذمة الاالنشاط التجاري، حيث 

 وبالتالي تجب فيها الزكاة وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها.

 جلسة الاستماع والمناقشة

 مهلة أسبوعين من تاريخه.  وحددت اللجنةمن واقع النظام المحاسبي  اخرجً طلبت اللجنة من ممثل المكلف مست

 رأي اللجنــــــــــــــــة

تفاصيل لبيان الذي قدمه المكلف للمصلحة بوبالرجوع إلى ا ،مبالغ مستحقة للمقاولين"ا من "تبين للجنة أن هذا البند يمثل جزءً  

مصلحة إلى الوعاء الزكوي للمكلف يمثل مبالغ مستحقة مقابل أصول ثابتة، ولذلك هذا البند تبين أن هذا المبلغ الذي أضافته ال

البند "مبالغ مستحقة للمقاولين"، وبما أن الأصول الثابتة المقابلة لهذا المبلغ تحسم من الوعاء ضمن  تمت إضافته للوعاء

 جراء، ومن ثم فإن اللجنة تؤيد المصلحة في الإاعلى الوعاء الزكوي للمكلف يكون صفرً  جراءالزكوي للمكلف؛ فإن أثر هذا الإ

 الذي أتبعته في معالجة هذا البند.

 القــــــــــرار

 :الشكلية أولًا: الناحية

 الناحية الشكلية من م2010 إلىم 2009 للأعوام من الزكويالربط  على )أ( شركة /المكلف المقدم من الاعتراضقبول 

 .لحيثيات القرار اوفقً 

 :لناحية الموضوعيةا ا:ثانيً   

 لحيثيات القرار. ام، وفقً 2010م و2009تأييد المكلف في مطالبته بعدم إخضاع الإيجار المقدم للزكاة لعامي -1

 ام، وفقً 2010م و2009تأييد المصلحة في إضافة مبالغ مستحقة للمقاولين وتأمينات مستلمة من المستأجرين لعامي -2

 لحيثيات القرار.

فإن الخلاف بين حول بند استبعاد الأرصدة النهائية لحساب جاري الشركاء  حة قبلت بوجهة نظر المكلفلأن المصل انظرً -3

 لحيثيات القرار. ا، وفقً االطرفين يعتبر منتهيً 

مستأجرة ومحطات الكهرباء  حول بند إهلاك المباني على أراض   لأن المصلحة قبلت بوجهة نظر المكلف انظرً -4

 لحيثيات القرار. ا، وفقً افإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً  ل، وأنظمة التكييف،والمصاعد، وأنظمة النق
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 ،( ريالًا 398.699م بمبلغ )2009الذي أتبعته في معالجة المبالغ المستحقة للمقاولين لعام  جراءالمصلحة في الإتأييد -5

 لحيثيات القرار. اوفقً 

، وتاريخ 2نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/( من 66بناء على ما تقضي به المادة )  ا:ثالثً 

هـ، ومن أحقية كل من المصلحة والمكلف استئناف القرار الابتدائي 24/4/1435( وتاريخ 1527هـ، والقرار الوزاري رقم )15/1/1425

القرار، على أن يقوم ستلام امن تاريخ  اإلى اللجنة الإستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يومً  اوذلك بتقديم الاستئناف مسببً 

لجنة لقرار  االمكلف قبل استئنافه بسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاة أو الضريبة طبقً 

وذلك بتقديم  ،من تاريخ استلامه الذا فإنه يحق لكل الطرفين استئناف هذا القرار خلال ستين يومً  الاعتراض الابتدائية؛

      .الاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو من يمثله إلى اللجنة الاستئنافية بالرياض

 .والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 


